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 في التقدير    رقابة محكمة العدل العليا الأردنية على سلطة الإدارة

  

 
  فيصل عبد الحافظ الشوابكة: د

  الشبابمحمد سعيد : د                                                                              

            كلية الشريعة والقانون                                                                              
الأردن –جامعة العلوم الإسلامية العالمية   

 

  :ملخص

تتناول هذه الدراسة رقابة محكمة العدل العليا الأردنية على سلطة الإدارة في التقدير، وهي صلاحية مهمة وخطيرة 
ما لم تقيد في إطار المشروعية والقانون، وتهدف الدراسة إلى بيان  طبيعة وميدان هذه السلطة ، وإجلاء الرقابة 

خصص : وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث القضائية على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية ،
الأول لماهية السلطة التقديرية ، فقد تم تعريفها ثم بيان نطاقها ، أما المبحث الثاني فخصص للقيود التي ترد على 

المبحث السلطة التقديرية بدراسة القيود التي ترد على جميع عناصر المشروعية الخارجية والداخلية للقرار، وفي 
الثالث، تم بيان رقابة محكمة العدل العليا بدراسة رقابة المشروعية ورقابة الملائمة، وخلصت الدراسة إلى جملة من 

 . التوصيات التي نراها ذات قيمة في مجال الرقابة القضائية على الصلاحية التقديرية للإدارة 

  
Abstract: 

This study examines the legal control by Jordanian High Court of Justice over the 
administration's authority in performing its discretional power, which is considered 
important and dangerous unless restricted by legitimacy and law. The study aims to 
explain the nature and extent of that authority, and clarify the judicial control 
overthe administration when practicing its discretional power. The subject matter of 
the study will be discussed through three sections: the first section identifies the 
meaning and extent of discretional power, the second section examines the 
restrictions imposed on discretional power of the administration by looking at 
restrictions on all internal and external elements of legitimacy of the decision, the 
third section examines the control of the High Court of Justice through studying the 
legitimacy control and appropriateness control. The study concludes with some 
recommendations that we consider of value in the field of control over the 
discretional power of the administration. 
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   :المقدمة

يمنح المشرع الإدارة سلطة تقديرية لتؤدي مهامها وواجباتها بكفاءة فتحضى بقسط من الحرية 
في تقدير الظروف والملابسات الواقعية المحيطة بالعمل الإداري، وما يستجد في الواقع العملي نظراً 

  . لصعوبة تقنين هذا النشاط بتشريعات قانونية محددة ودقيقة
من السلطة التقديرية، والسلطة المقيدة للإدارة، لان تقييد سلطة والحكمة تقتضي توافر كل 

الإدارة من أنجع الضمانات التي تقي الأفراد من تعسف وحيف الإدارة، ولكن السلطة التقديرية 
ضرورة ملزمة لرفع سوية العمل الإداري في الدولة، تفرضها تداعيات النشاط الإداري ، واستهداف 

  . المصلحة العامة
ع الإدارة بسلطة تقديرية، لا يعني إطلاق اذرع الإدارة لتفعل ما تشاء، بل أن القضاء وتمت

الإداري يراقب أعمال الإدارة، مفرقاً بين السلطة التقديرية، والسلطة المطلقة باجتهادات قضائية تحدد 
تقيهم تعسف  ماهية هذه الصلاحية الممنوحة للإدارة، فتحد من حريتها، لتوفر حماية قضائية للأفراد،

  . الإدارة ومغالاتها، فلا وجود لسلطة مطلقة لها 
وإذا كانت محكمة العدل العليا تحد من حرية الإدارة في ممارسة السلطة التقديرية، بما تفرضه 
من رقابة على أعمال الإدارة الصادرة استناداً لهذه الصلاحية، إلا أن اجتهادها غير مستقر أحياناً، لذلك 

هذه الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي معتمدين على الاجتهادات الفقهية، والأحكام  سوف نتبع في
  :القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة وفق الخطة التالية

  . ماهية السلطة التقديرية : المبحث الأول 
  . التعريف بالسلطة التقديرية: المطلب الأول 
  . نطاق السلطة التقديرية : المطلب الثاني 

  . القيود التي ترد على سلطة الإدارة في التقدير: لمبحث الثاني ا
  . القيود التي ترد على عناصر المشروعية الخارجية للقرار : المطلب الأول 
  . القيود التي ترد على عناصر المشروعية الداخلية للقرار : المطلب الثاني 
  . ارة في التقدير رقابة محكمة العدل العليا على سلطة الإد: المبحث الثالث 
  . رقابة المشروعية : المطلب الأول 
  . رقابة الملائمة : المطلب الثاني 

  . الخاتمة 
  ماهية السلطة التقديرية: المبحث الأول

يجنح المشرع ، إلى منح الإدارة صلاحية تخولها الإبتداع في تقدير الظروف المؤثرة بمختلف 
باع الحاجات العامة للأفراد، حيث تمارس قسط من الحرية أوجه النشاط الإداري،للنهوض بمسؤولية إش

  .يتعين إنها تتمحور حول المصلحة العامة
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التعريف بالسلطة التقديرية في مطلب أول ،ثم ندرس نطاق السلطة : لذا سنتناول في هذه المبحث 
 .التقديرية في مطلب ثاني 

  التعريف بالسلطة التقديرية: المطلب الأول

السلطة التقديرية، لكنها تدور جميعاً حول فكرة واحدة، تتجسد في بيان الحالات تعددت تعريفات 
فتعرف السلطة التقديرية . التي تتمتع فيها الإدارة العامة بحرية التصرف حينما تمارس اختصاصاتها 

سلك حرية التصرف التي تتمتع بها الإدارة العامة دون أن تحدد لها القاعدة القانونية الم" على أنها 
  .1الواجب إتباعه مسبقاً

تكون صلاحية الإدارة تقديرية ،إذا كانت الجهة الإدارية صاحبة " "   Binoit"ويعرفها الأستاذ 
  .2"الاختصاص حرة في تقدير مدى ممارستها، إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قانوناً 

الاختصاص حرية تقدير فالسلطة التقديرية تتمثل في تأهيل أو مكنه قانونية تخول صاحب 
فتظهر حرية التصرف الممنوحة للإدارة العامة، . ممارسة اختصاصه إذا تحققت الشروط القانونية لذلك

  .في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لإصداره 
لها القانون الذي  أن سلطة الإدارة تكون تقديرية، حينما يترك " Bohnard "ويرى الأستاذ 

يمنحها اختصاصات معينة بصدد علاقاتها مع الأفراد الحرية في أن تتدخل أو أن تمتنع عن التدخل 
أي أن السلطة التقديرية . ووقت هذا التدخل، وطريقته ومضمون القرار الذي تصدره في هذا الشأن

حدد ما الذي ترى أن تفعله، وما للإدارة، تتمثل في حرية التقدير التي يعطيها المشرع للإدارة لكي ت
  . 3الذي ترى أن تتخلى عنه دون أن يحدد لها المبررات التي تلتزم بممارسة اختصاصاتها على أساسها

ولا شك في أن حرية التصرف التي تتمتع بها الإدارة العامة في اتخاذ الموقف والقرار الذي تراه 
نطاق مبدأ المشروعية الذي يقتضي خضوع جميع مناسباً، لا تكون حرية مطلقة، بل هي تدور في 

  .تصرفات الإدارة للقانون بمعناه الواسع
  .4وإلا تعرضت هذه التصرفات للإلغاء من قبل القضاء الإداري، بوصفها أعمال غير مشروعة

وتتصل السلطة التقديرية بإرادة المشرع عند سن القواعد القانونية، بحيث يصيغها في صورة 
طبيقها على الحالات الخاصة وفقاً للسلطة التقديرية لمن يتولى هذا التطبيق من رجال مرنة، تسمح بت

  .5الإدارة
والمشرع عندما يترك للإدارة حرية تقدير تصرفاتها القانونية والمادية، التي يتعين أن تخضع 

مت متفقه مع لمبدأ المشروعية، لا يحد من حرية التقدير الممنوحة للإدارة والتي يحميها القضاء مادا
المشروعية، فهي سلطة حتمية لرفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، وتمكين الإدارة من النهوض 

كما أن المشرع لا يمكنه أن . بمهماتها ومواكبة التطورات السريعة التي يتسم بها النشاط الإداري 
  .ومنضبطة يحيط بجميع تطبيقات العمل الإداري المتشعبة وحصرها في تشريعات واضحة
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إن استجلاء السلطة التقديرية للإدارة، يستدعي معرفة صلاحياتها المقيدة، فصلاحية الإدارة ، إما 
  .أن تكون مقيدة، وإما أن تكون تقديرية

فالاختصاص المقيد، يحرم الإدارة من حرية إختيار ما تراه مناسب من بين قرارات متعددة، 
  .6التي وضعها القانون مسبقاً فتخضع في ممارستها لانشطتها إلى الأسس

فلا تملك الإدارة هنا حرية التقدير التي تحظى بها بموجب سلطتها التقديرية، ويتحدد دورها في 
التي أوردها المشرع مسبقاً، ويبنى على ذلك أن الإدارة في ظل  ةالتحقق من توافر الشروط القانوني

ده القانون شكلاً وموضوعاً، وليس للإدارة أن الاختصاص المقيد، ملزمة بالتصرف على النحو الذي حد
تمتنع عن القيام، أو أن تعمل على خلاف ما بينه القانون من أوضاع معينة لمباشرة هذا العمل، وإلا 

  اتسم عملها بعدم المشروعية وأضحى عرضة للإلغـاء فيتصل الاختصاص المقيد 
لأفراد وحرياتهم ضد تعسف بفكرة مشروعية أعمال الإدارة وهو ضمانة جوهرية لحقوق ا

  .7الإدارة وعنتها
وتأسيساً على ما سبق ، لا تملك الإدارة في نطاق اختصاصها المقيد أي تأثير في جوهر 

  .ومضمون ما تتخذه من قرارات، فهي تمارس اختصاصات معينة وبضوابط حددها القانون مسبقاً
التقدير، أو القدرة على الإختيار بين وإذا كانت الإدارة تحظى في ظل السلطة التقديرية بحرية 

قرارات متعددة، بحيث يكون لصاحب الاختصاص حرية اتخاذ القرار الإداري دون التقيد بإرادة 
فالأمر يختلف أمام الاختصاص المقيد للإدارة حيث الإلزام والتحديد القانوني المسبق، إذ تقيد . أخرى

  .إصدار القرار لإرادة أخرى غير إرادة مصدره القاعدة القانونية إرادة مصدر القرار فيخضع 
  نطاق السلطة التقديرية:المطلب الثاني

يشمل نطاق السلطة التقديرية القرارات الإدارية وغيرها من التصرفات الإدارية،كالأعمال 
  .والإجراءات المادية التي تتخذها الإدارة، وتستهدف من ورائها تنفيذ ما تصدره من قرارات إدارية 

نسبة للقرارات الإدارية، يتعين على الإدارة مراعاة عناصر وأركان القرار الإداري قبل بال
الاختصاص والشكل والمحل : ممارسة السلطة التقديرية بإتخاذ قرار ما، وهذه العناصر خمسة هي 

  .والسبب والغاية، أو الهدف
قتضى النصوص القانونية هو الصلاحية المخولة للإدارة ،استناداً إلى سلطتها بم:  والاختصاص
  .والتنظيمية
هو اتخاذ الإدارة للقرار وفقاً لقواعد الشكل والإجراءات المقررة لصدوره في القوانين : والشكل 
  .والأنظمة
هو مضمون الأثر القانوني الذي يحدثه القرار، سواء بإنشاء مركز قانوني معين أو بتعديل، : والمحل 

  .أو إنهاء مركز قانوني قائم
  .هو الباعث، أو الدافع إلى اتخاذ القرار الإداري: سبب وال
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  .8هو تحقيق مصلحه عامة، أو منفعة عامة:  والغاية أو الهدف
، والتي تتمتع الإدارة أثناء مزاولتها بهامش كبير  9وبالنسبة للتصرفات غير القرارات الإدارية

، فهي تصرفات متشعبة وواسعة  من السلطة التقديرية ،لا يحدها إلا خروجها عن مبدأ المشروعية
  -:تقتضيها تداعيات النشاط الإداري، وتقسم إلى قسمين

تصرفات أو أعمال قد تلتقي في الواقع أهدافها مع أهداف القرارات الإدارية  ومن هذا  - أولاً
حية القبيل، الإجراءات التنظيمية الداخلة كالمشورات والتوجيهات والتوصيات والتعاميم الإدارية والمصل

  .التي تتخذها السلطات الرئاسية في الإدارات وتوجها إلى المرؤوسين
الإجراءات التنفيذية التي تتخذ عقب إصدار القرار، والمتعلقة بتسهيل أو ضمان تنفيذه  - ثانياً

  كإجراءات هدم المنازل، ومنع السفر،
  .10وتحصيل الأموال العامة  والإستملاك
ل هي التي تحدد خضوعها، أو عدم خضوعها للرقابة وطبيعة هذه التصرفات، أو الأعما

فإذا تبين أنها مجرد أعمال تمهيدية سابقة على صدور القرار أو أعمال . القضائية على مشروعيتها
تنفيذية لاحقه لصدوره، لا ترتب أثار قانونية بذاتها، كإنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل مركز 

  .11القائم فإنها لا تخضع لرقابة محكمة العدل العليا قانوني قائم، أو إلغاء هذا المركز
فإعلان الإستملاك لا يشكل قراراً إدارياً بحد ذاته ، لأنه إعلان عن رغبة وليس من قبيل  

، فانتفاء 14والإستيضاحات الإدارية. 13وكذلك الآراء الاستشارية. 12إحداث، أو تعديل مركز قانوني
  .حول بينها وبين رقابة محكمة العدل العلياالأثر القانوني لهذه الأعمال، ي

أما إذا تبين أن العمل الإداري يتولد عنه أثر قانوني معين بإنشاء مركز قانوني، أو تعديله أو 
إلغائه، فإنه يخضع حتماً لرقابة محكمة العدل العليا، التي تبسط رقابتها على السلطة التقديرية للإدارة و 

  . 15مدى نطاقها
  السلطة التقديرية والقيود التي ترد عليها: الثانيالمبحث 

أن سلطة الإدارة التقديرية ، تتعلق بما تتخذه الإدارة من قرارات إدارية وأن حرية .16يسلم الفقة
التقدير المتاحة لها، تتسع وتضيق بحسب الإعتبارات التي يقدرها القانون، وإن كان الأصل هو تمتع 

  .ستثناء هو الاختصاص المقيدالإدارة بحرية التقدير والإ
والواقع أنه لا يوجد قرار إداري تتمتع الإدارة بتقدير جميع عناصره، وكذلك الحال بالنسبة 

  .للإختصاص المقيد، فكل من السلطة التقديرية والمقيدة ترد على بعض عناصر القرار الإداري
نطاق عناصر المشروعية  سنتناول القيود التي ترد على السلطة التقديرية في. وبناء عليه

الخارجية للقرار الإداري في المطلب الأول، ثم نبحث في القيود التي ترد على السلطة التقديرية في 
 .نطاق عناصر المشروعية الداخلية للقرار الإداري في المطلب الثاني
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  القيود التي ترد على عناصر المشروعية الخارجية للقرار: المطلب الأول

المشروعية الخارجية للقرار الإداري  بالمظهر الخارجي له ونعني بها عنصر  تتعلق عناصر
الشكل، وعنصر الإختصاص، والتي يغلب التقييد فيها على سلطة الإدارة حيال هذين العنصرين 

  .وسنتولى بيان ذلك في فرعين على التوالي
  - :تقييد عنصر الشكل: الفرع الأول 

ارجي الذي تسبغه الإدارة على القرار الإداري للإفصاح المظهر الخ: المقصود بعنصر الشكل
عن إرادتها، والإجراءات التي تتبعها في إصداره، وبالتالي عدم إلتزام الإدارة بالقواعد الشكلية، أو 

  .17الإجرائية التي يتطلبها القانون تصيب القرار بعيب الشكل وتجعله معرضاً للإلغاء، لعدم المشروعية
لإجراءات في إصدار القرار الإداري، تحقق المصلحة العامة والمصلحة وقواعد الشكل وا

الخاصة، فتمنع الإدارة من التسرع، وإتخاذ قرارات متأنية ورزينة، وفي ذلك ضمانه للأفراد ولحسن 
  .سير المرافق العامة

أن قواعد الشكل والإجراءات ، قد وضعت لحماية : " ... وفي هذا تقول محكمة العدل العليا
لمصلحة العامة، ومصلحة الأفراد على السواء، ومخالفتها تستدعي بطلان الإجراء المتخذ ، دون ا

  .18" حاجة إلى النص على ذلك صراحة ، لأن عدم مراعاتها فيه إخلال بالضمانات المقررة للأفراد 
للائحة، أو وعليه تلتزم الإدارة باتباع قواعد الشكل، والإجراءات لكونها مستمدة من القانون، أو ا

  .من مبدأ قانوني عام يستخلصه القاضي الإداري من روح التشريع
والقاعدة العامة، أن مخالفة هذه القواعد، تؤدي إلى بطلان التصرف دون أن يكون هناك نص 

  .19صريح عليه
وإذا كان الأصل أن الإدارة غير ملزمة، أو مقيدة بشكليات، أو إجراءات محددة في ما تتخذه من 

ت ما دام القانون لا يلزمها باتباعها فالإدارة تتمتع في هذه الحالة بهامش واسع من حرية التقدير قرارا
  .20في إتباع الشكل،والإجراءات المناسبة لاتخاذ القرار المزمع إصداره

وقد حرص مجلس الدولة الفرنسي على التخفيف من حدة الإجراءات الشكلية لكي لا تعيق أعمال 
يعتد بهذه الشكليات على إطلاقها، سيما إذا كانت مصلحة الأفراد لم تهدر نتيجة  الإدارة، فهو لا

  -:، وعنصر الشكل في القرار الإداري يتجسد في طوائف مختلفة تنقسم إلى قسمين21إغفالها
وهي الإجراءات التي يتطلبها المشرع : الشكليات الإجرائية السابقة على إصدار القرار :أولاً

كضمانة مقررة لصالح الأفراد وإلا وصم القرار بعدم المشروعية، فتتوقف مشروعية لإصدار القرار 
القرار، على إستيفاء الشكليات الإجرائية التي أشترط المشرع تحققها، أما إذا لم يشترط المشرع أياً 

  .22منها ، فإن قرار الإدارة الصادر دون إتباع أية إجراءات هو قرار صحيح
ات الممهدة لإصدار القرار، والمؤثرة على مشروعيته كثيرة ومتعددة وهذا والحقيقة أن الإجراء

الإستشارة، أو أخذ : فمنها على سبيل المثال. أمر منطقي، نظراً لاختلافها من قرار إداري إلى آخر
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الرأي مقدماً ، فقد يتطلب المشرع أن تستشير الإدارة فرد، أو هيئة قبل إصدار قرارها فإن هي أغفلت 
  .23شارة، وصم قرارها بعدم المشروعيةالإست

كما قد يتطلب المشرع في مجال تشكيل اللجان والمجالس عدد معين من الأعضاء فيجب التقيد 
بالطريقة التي نص عليها المشرع في تشكيل هذه اللجان أو المجالس وإلا كان تشكيلها باطل وبالتالي 

أو اشتراط توجيه دعوى الحضور إلى جميع الأعضاء  24يقع باطلاً ما يصدر عنها من قرارات
   26أو اشتراط حضور جميع الأعضاء لصحة الانعقاد 25لمشروعية انعقاد اللجنة

الصورة الخارجية التي تحتم القوانين : الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار وهي :ثانياً 
  .والأنظمة أن يفرغ فيها القرار عند إصداره 

ن الإدارة غير ملزمة بإفراغ قراراتها بشكل أو قالب معين فقد يكون قراراً مكتوباً ،أو والأصل أ
فيتحقق وصف القرار كلما أفصحت الإدارة عن . شفوياً صريحاً ،أو ضمنياً مسبباً، أو غير مسبب

بشكليات إلى تقييد الإدارة " كما ذكرنا"والمشرع يتجه  27إرادتها الملزمة بقصد إحداث اثر قانوني معين
ينص عليها أو تقتضيها المبادئ العامة للقانون  كضمانه هامة لحماية الأفراد تحت طائلة بطلان 
القرار، في حين أن القضاء الإداري يجنح نحو التخفيف من هذه الشكليات مانحا الإدارة قسطا من 

  . حرية التقدير في ظل رقابته 
الإفصاح عن أسبابه القانونية ، : رار الإداريومن الشكليات المهمة المتعلقة بمظهر وشكل الق

فإذا نص المشرع صراحة على ضرورة تسبيب القرار، فنكون . والواقعية التي دفعت الإدارة لإصداره
.  أمام شكلية أساسيه في القرار الإداري يؤدي إغفالها إلى تعرض القرار إلى الإلغاء لعيب الشكل

وحرياتهم في أنه يسهل على القاضي  ،كضمانه لحقوق الأفراد :وتتجلي أهمية تسبيب القرار الإداري
  . 28الإداري رقابة مشروعية سبب القرار الإداري المطعون به

من دون إن يلزمها المشرع  ،إذا ذكرته الإدارة وهي مختارة ،ويراقب القضاء الإداري السبب 
  .  29حتى لو كان إفصاح الإدارة عن سبب القرار بعد إصداره وأثناء المحاكمة ،بذلك

والخاصة إلى  ،يتجه القضاء الإداري وللتوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة ،وفي هذا الصدد
 ،الجوهرية التي يترتب على إغفال الإدارة لها الحكم بإلغاء قرارها والإجراءاتالتفرقة بين الشكليات 

  .30بإلغاء القرار جزاء تخلفها الإداريالشكليات الثانوية التي لا يحكم القضاء وبين 
ح القضاء الإداري في العديد من أحكامه إلى اعتبار الشكليات المقررة لصالح الإدارة من فجن

  . 31فلا يترتب على إغفالها بطلان القرار ،قبيل الشكليات الثانوية
فإذا كان إغفال  ،أحكام أخرى إلى النظر في تأثير الشكلية على مضمون القرار اتجهتفي حين 

وإغفالها يؤدي إلى بطلان القرار ،الشكلية جوهرية اعتبرت ،وى القرارتحمر الشكلية يؤدي إلى تغي، 
أو على حد تعبير محكمة العدل  ،فهي شكلية ثانوية ،أما إذا كان إغفالها لا يؤثر في جوهر القرار

إن مخالفة الإجراءات الشكلية لا يترتب عليها جزاء الإلغاء إذا ثبت أنها لم تؤثر في القرار ... " :علياال
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  . 32".... فراد لأمن حيث الموضوع أو لم تنقص من ضمانات ا
ونرى أن محكمة العدل العليا قد أحسنت في اعتدادها بمعيار مدى تأثير الشكلية على مضمون 

وطالما كان للشكلية تأثير على  ،فعصب القرار هو مضمونه ،والإجراء الجوهرييز الشكل يالقرار لتم
ولا نؤيد إجتهاد المحكمة غير المستقر والذي تجيز فيه إستيفاء ، هذا المضمون فهي حتماً جوهرية

  .لتعارض ذلك مع الحكمة من فرض هذه الشكليات وإلزام الإدارة بإتباعها 33بإجراء لاحقالشكلية 
  تقييد عنصر الاختصاص: الثانيالفرع 

يسلم الفقه بأن الإدارة لا تملك حيال عنصر الإختصـاص فـي القـرار الإداري أيـة حريـة      
في التقدير، باعتباره قدرة قانونيه لمباشرة عمل قـانوني معـين لـيس لـلإدارة ممارسـته مـا لـم        

القانونيـة التـي    فمشـروعية القـرار الإداري، تقتضـي الإنصـياع للقواعـد     . يخولها القانون ذلك
تنظم إختصاصات الإدارة، وتحدد مدى ونطاق هذه الصلاحية القانونيـة، لـذلك يعـد تجـاوزاً مـن      
الإدارة وخروجاً على قواعد الإختصـاص صـدور القـرارات مـن غيـر الشـخص، أو الهيئـة        

  .34فتوصم قراراتها بعيب عدم الإختصاص. الإدارية التي خولها القانون بإصدارها
ه والقضاء الإداريان، على أن القواعـد القانونيـة التـي تتـولى تنظـيم وتوزيـع       ويجمع الفق

الإختصاص بين أعضاء وهيئات السلطة الإدارية، سـواء تعلـق الأمـر بالشـخص، أو بالزمـان،      
  .35أو المكان، أو الموضوع، هي قواعد من النظام العام وغايتها تحقيق المصلحة العامة

أهيـل قـانوني، أو صـلاحية شـرعية تسـمح لـلإدارة       ت: هـو  -كما أشرنا-والإختصاص 
بإصدار القرارات الإدارية، وهو بذلك ليس حقاً شخصياً لمـن أنـيط بـه، إلا أنـه يمكـن تفـويض       

أن يعهد صـاحب الإختصـاص الأصـيل إلـى شـخص آخـر، أو       : الإختصاص ويقصد بالتفويض
نطـاق مـا يجيـزه     هيئة أخرى بممارسة جزء من صلاحياته في مسألة أو مسـائل محـددة وفـي   

  .36القانون
مع مراعاة شروط مشروعية التفـويض، كوجـود نـص قـانوني يجيـزه، كمـا يجـب أن        

  .يكون التفويض مؤقتاً زمنياً، وأن يكون في جزء من إختصاصات الأصيل
والتفويض يتم بقرار من صاحب الإختصاص الأصـيل وينتهـي أيضـاً بقـرار منـه ولـو       

ر التفـويض، وذلـك بمجـرد زوال أسـباب التفـويض ووفقـاً       قبل انتهاء مدته المحددة فـي قـرا  
  .37لمقتضيات المصلحة العامة

وإلى جانب التفويض كوسيلة لنقل الإختصاص مؤقتاً، نظّـم المشّـرع حالـة الحلـول وحالـة      
  .38الإنابة

في حالة الحلول، يحدد المشرع من سـيحل محـل صـاحب الإختصـاص الأصـيل، حـين       
اء إختصاصه، فيتم الحلـول بقـوة القـانون دون حاجـة إلـى صـدور       يعجز الأخير عن القيام بأعب
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كمـا أن الحلـول شـامل يكـون للحـال ممارسـة جميـع        . قرار من الأصيل كما هو التفـويض 
  .أما التفويض فيكون جزئياً. صلاحيات الأصيل المتغيب 

نوب عن وفي حالة الإنابة، يصدر قرار من السلطة الإدارية العليا يكلف بمقتضاه موظف آخر ي
الأصيل، ويتولى إختصاصاته متى حال مانع بين الأصيل، وبين ممارسة تلك الإختصاصات وهي 

  .ضرورة يقتضيها سير المرافق العامة بانتظامٍ واطراد 
لا تتحقق بصورة آلية، كما هو الشأن بالنسبة للحلول، بل : وتختلف الإنابة عن الحلول في أنها

ائب من السلطة الإدارية العليا، بخلاف الحلول الذي يكون فيه الحال تحتاج إلى قرار يصدر بتعيين الن
  .محدد مسبقاً قبل حدوث المانع القانوني

وفي كل أحوال نقل الإختصاص، تلتزم الإدارة بالضوابط القانونية المقيدة لإختصاصاتها تحت 
تجاوزت حدود إختصاصاتها رقابة القضاء الإداري، الذي يبسط رقابته على قرارات الإدارة، فإن هي 

فقد وقعت قراراتها مشوبة بعيب عدم الإختصاص البسيط منه أو الجسيم والمعروف بعيب اغتصاب 
  .السلطة

ويلاحظ أن محكمة العدل العليا الأردنية، بعد أن حددت حالات عيب عدم الإختصاص الجسيم 
الإختصاص تذهب في اجتهادها إلى التي ينعدم فيها القرار الإداري لمخالفته الجسيمة قواعد توزيع 

تقرير بطلان، وليس انعدام قرارات إدارية، بالرغم من أنها تنطوي على اعتداء جسيم على قواعد 
  .توزيع الإختصاص 

واستقر إجتهاد محكمة العدل العليا على الإعتداد بجسامة العيب الذي يشوب القرار الإداري، 
هو القرار الذي تكون فيه المخالفة .... القرار المنعدم  أن: " كمعيار لتقرير الإنعدام، حيث قضت

صارخة إلى حد يفقد معه القرار طبيعته، وتخرجه من دائرة تطبيق الأحكام العامة للقرارات الإدارية 
"39.  

يعتبر القرار " وحددت المحكمة حالات إنعدام القرار الإداري أو إغتصاب السلطة حيث قضت   
ويكون ذلك إذا صدر القرار من فرد عادي أو هيئة لا تختص . بعيب جسيم منعدماً إذا كان مشوباً

أصلاً بمزاولة هذا الإختصاص، أو صدر القرار من سلطة في شأن من إختصاص سلطة أخرى، كأن 
تتولى السلطة الإدارية عملاً من أعمال السلطتين القضائية أو التشريعية، أو إذا أصدر موظف ليس من 

ن يصدر قرارات إدارية ، والقرار المشوب بعيب جسيم هو قرار فاقد لخصائصه واجبات وظيفته أ
  .40...."كقرار إداري وهو عديم الأثر قانوناً،

ونجد أن المحكمة وبالرغم من إستقرار اجتهادها على حالات إنعدام القرار الإداري ذهبت في 
تنطوي على إعتداء واضح على  بعض أحكامها إلى تقرير البطلان، وليس الإنعدام لقرارات إدارية

  .إختصاص السلطة القضائية
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ويكون محافظ العاصمة قد تجاوز إختصاصه، وبت بأمر هو من إختصاص :"... فقد قضت
وقد تكرر اجتهاد المحكمة هذا . 41"المحاكم، فيكون قراره المشكو منه حقيقاً بالإلغاء لعدم الإختصاص

  .42"في العديد من احكامها
رغم من أنها أوضحت إعتداء الإدارة على إختصاص السلطة القضائية إلا أنها فالمحكمة وبال

  .تقضي بمخالفة قرار الإدارة للقانون، وتذهب إلى إلغائه دون أن تقرر إنعدامه
  القيود التي ترد على عناصر المشروعية الداخلية للقرار:المطلب الثاني

 ،بالمحتوى الداخلي للقرار والمقصود عنصر السبب الإداريتتمثل عناصر المشروعية الداخلية للقرار 
على عناصر المشروعية الداخلية للقرار الذي  الإدارةولبيان سلطة  ،وعنصر الغاية ،وعنصر المحل

   .لب في ثلاثة فروع على التواليطتناول  هذا المن ،تصدره
  تقييد عنصر السبب: الأولالفرع 

وتدفع ، بق صدور القرارسمجموعة الوقائع التي تيتحقق في  الإداريعنصر السبب في القرار 
 الإدارةعن رجل  الواقعية التي تتم بعيداً أوالحالة  القانونية  "بأنه اتخاذه ويعرف قانوناُ  إلى الإدارة
  43"اتخاذ قرار  إليهفتوحي 

 الإدارةفتعطي  ،القانونية التي تسبق صدور القرار أو ،الواقعية بالظروفيتمثل  إذن،فالسبب 
وسبب القرار .44القرار التأديبي المخالفة التي ارتكبها الموظف فسبب ،قرار معين لإصدارمكنة قانونية 

ة راحص الإداريالقرار  أسبابيعني ذكر  تسبيبه، فالتسبيبن عيختلف  ،بالمعنى السابق الإداري
  .45.رضه القضاءيف أويلزمها القانون بذلك  ما لمقراراتها  بتسبيبلا تلتزم  الإدارة إن والأصل

يقوم على  إنتقديرية يتعين  أم ،كانت السلطة التي يصدر عنها مقيدة أياًقرار  لن كأفي حين 
على حد تعبير  أومشروعيته لوشرط  الإداريالقرار  أركانسبب ركن من الفإصداره، سبب يدعو على 

 أومبرر  أوقرار دون داع  إي الإدارةتصدر  إنلا يتصور  إذ منه،مفروغ  أمر هو االعدل العلي محكمة
  46..موجب

فلا يوجد إصداره، وقانونية تبرر  ،مادية عوقائ إلى إداريقرار إي يستند  إنلا بد  ،عليه وبناء
  . القرار  أسبابالقانون لا يستوجب ذكر  أنه ما دام ببيستلازم بين سبب القرار وت
 أسبابوحتى لو لم يتطلب القانون ذكر  ،والقانوني، ها المادي يالقرار بشق أسبابويراقب القضاء 

التي تنظر  القضائيةي حتماً تخضع للرقابة هف أسبابهعن  الإدارة توكشف ،) تسبيبه( صراحة القرار 
  .47القرار إليهافي النتيجة التي انتهى 

العدل  محكمةوقد قضت  ،القرار لإصدارلاحقاً  التسبيبكان  إذا أيضاوالقضاء يبسط رقابته 
التي  الأسباب أنومعلوم  ،على التقاعد المستدعين إحالةبينت في المحكمة سبب  الإدارة إن "العليا 

  .48"ابتداء  مسبباًتذكر فيما بعد تعتبر جزء من القرار الذي يصدر 
من المشرع يخضع قرارها  إلزامالقرار مختارة دون  أسبابذكرت  إذا الإدارة إنوهذا يعني 
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  . قرارها بتسبيبملزمة  الإدارةوترتيب نفس النتائج التي تتحقق عندما تكون  ،للرقابة القضائية
جميع القرارات  بتسبيب الإدارة إلزام إلى 1979يوليو  11بقانون  المشرعوفي فرنسا ذهب 
  . بالأفرادتلحق الضرر  أنالفردية التي من شأنها 

 01:القانون رقم بمقتضى إلزامياً الإداريةالقرارات  تسبيبيعد  إذالمغربي  المشرعوكذلك فعل 
  .49الإلغاء فمآلهالة لمع الإدارةلم تكن قرارات  ، فإذا03 –

الإدارية، وضع مبدأ عام يطبق على كافة القرارات  إلىتجه أفقد  الأردني الإداريالقضاء  أما
  . قانوناً ةوصحيح قائمة مادياً أسباببناءها على  الإدارةتعين على يوالتي 

.. " .حيث قضت ، التي تكرس هذا الاتجاه الإحكاممحكمة العدل العليا العديد من  أصدرتوهكذا 
من حيث الواقع  إصدارهسبب صحيح يبرر  إلى يكون مستنداً إن الإداريصحة القرار ليشترط 
  .50".... والقانون 

لم تقتصر على الوجود الإداري، العدل العليا على عنصر السبب في القرار  محكمةورقابة 
بل تتجاوز ذلك لتبسط رقابتها  ،يدةقعناصر م بإعتبارها الوقائعوالتكييف القانوني لهذه  ،المادي للوقائع

  .بشيء من التفصيل خطورة القرار وهذا ما ستناوله لاحقاًو أهميةالوقائع ومدى تناسبها مع  أهميةعلى 
القرار  لإصدارمحكمة العدل العليا على التحقق من الوجود المادي للوقائع المبررة  وأكدت

بواجبات وظيفته كالغياب عن  إخلالهة تأديبية على موظف بحجة بوقع الإدارةكما لو فرضت  الإداري،
ر فان القرا أصلاً ،المنسوبة له لا وجود لها  المخالفةهذه  أنتبين  ثمرسمي  إذنمركز عمله دون 

  .51بإلغاءوحقيقاُ  خاطئ أساسعلى  مبيناً قوبةالصادر هنا بتوقيع الع
قرار  بإصدارهللقانون  الوزراءمخالفة مجلس  أن " المحكمة بقولها به ما قضت  أيضاومن ذلك 

 وقابلاً بل يكون  باطلاً ،لا يجعل قراره منعدماً أصلاًستقالة المستدعي التي لم يقدمها إبقبول 
  .52"للإلغاء

، من حيث وجودها وصحتهاللوقائع، ل العليا رقابتها على الوجود المادي دوتمارس محكمة الع
 المحكمةتقديرية وهذا ما عبرت عنه  أم ،لصلاحية مقيدة استناداً صادراً الإداريسواء كان القرار 

راه تالذي ف قتخاذ الموإسلطة  للإدارةيكون  إن: معناه  للإدارةوجود سلطة تقديرية  إن.. "بقولها 
  .53"القانون إليهعند تحقق الغرض الذي هدف  مناسباً

ن إف ،54عند صدور القرار وحقيقيةتكون قائمة  أنكانت مشروعية الوقائع المادية تقتضي  وإذا
  .55)الطاعن(ها ما دام ذلك رعاية لمصلحة المستدعي رالسبب الحقيقي لقرا إخفاء للإدارة

على  والأردنفي فرنسا  الإداريستقر القضاء أ ،عللوقائوبالنسبة للرقابة على التكييف القانوني 
الذي أسبغته الإدارة على الوقائع للتأكد من أن هذه التكييف القانوني  أوفي رقابة الوصف  أحقيته

  .56القرار لإصدار  سبباًالوقائع هي التي جعلها القانون 
تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف  الإداريالقرار  أسباب أن "عليا العدل ال محكمةوقد قضت 
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  .57اًحورو من جهة مطابقتها للقانون نصاً ،أومدى صحتها من الوجهة الواقعية 
حالة واقعية معينة داخل  أدارجهو  ،المقصود من عملية التكييف القانوني إن إلىويذهب الفقه 

  .58تخاذهلإ مشروعاً عتبارها دافعاًبإيحمل القرار المتخذ عليها  أن بحيث يمكن ،فكرة قانونية إطار
 ،تطبيقات محكمة العدل العليا التي بسطت فيها رقابتها على صحة التكييف القانوني توتعدد
ستغلال إفيما يعتبر  الموظفينقرارات تأديب  ،ومنها على سبيل المثال ،على قرارها الإدارةالذي تسبغه 

وكذلك في  .61في العمل الإنتاجيةعدم  أو 60الإداريينحترام الرؤساء إ عدم ما يعد أو. 59للوظيفة العامة
ما يعتبر  أو ،62بأمن البلاد الاقتصادي والمالي والصحي إخلالفي ما يعتبر  الإداري الضبطمجال 
  .63العامة والسكينة العامة للآداب داًتهدي

  تقييد عنصر المحل: الفرع الثاني
 إماوذلك  ،هذا القرار في الحالة القانونية القائمة هالذي يحدث الأثرهو :  الإداريمحل القرار 

مصدر القرار  إرادةوهذا ما تتجه  .64إلغائه أو ،تعديل مركز قانوني قائم أو ،مركز قانوني جديد بإنشاء
نتيجته  يكون دائماًالذي ،عن العمل المادي قانونيكعمل  الإداريوبهذا المحل يتميز القرار  ،تحقيقه إلى

  .65الإدارة إرادةوليس  ،المشرع إرادةالمتولدة هي وليدة  والآثار ،مادية واقعية
ومباشرة توافر  حالاً هحدثأالقانوني الذي  الأثرمضمون  أيويشترط لمشروعية محل القرار  
  .66شرطين

 بمعنى ،رتيب هذا المحلت بالإمكانلم يكن  اً، فإذاممكن الإدارييكون محل القرار  أنيجب  :أولاً 
 ثم يتضح الموظفينحد أكأن يصدر قرار بتعيين  ،وليس له وجود قانوني ستحالته كان القرار منعدماًإ

  .صدور قرار بترقية موظف بعد ترك الخدمة  أوهذا التعيين قد تم على وظيفة مشغولة  أن
القانوني الذي  يكون الأثر أنبمعنى اً، قانون جائزاً الإدارييكون محل القرار  أنيجب  : ثانياً

 ،في محله القانون يصبح القرار معيباً أحكامخالف  وإذا ،القانون أحكام إلى اً،يحدث القرار مستند
ستكمل أيكون قد  أندون  الأعلىدرجة ال إلىكالقرار الصادر بترقية موظف من درجة  إلغائه ويتعين

  . منها  الأعلىللترقية للدرجة  أدنيكحد  يقضيها أنوالتي يجب على الموظف  ،المدة الزمنية في درجته
القضاء  ةمحكم أوضحتهكما  ،بين عنصري السبب والمحل واضحاً ارتباطاًهناك  أنويلاحظ 

ختصاص المقيد بشأن المحل الإ إلىالقانون عندما يتجه  أنفالغالب  .أحكامهاحد أفي مصر في  الإداري
في مواجهة  الإدارةلرجل  أننه يقرر أ بمعنى ،بشأن السبب الإدارةسلطة تقييد  إلى أيضاًفأنه يلجأ 

 أوأثر قانوني معين في مواجهة ظرف  إحداثسلطة  أي ،محدد بالذات إجراءمعينة سلطة اتخاذ  هواقع
  .67بشكل كامل الأثروبذلك يتولى القانون تحديد موضوع هذا  ،واقعة معينة

القانوني للقرار  الأثر لإحداثعدم التدخل في  أو ،سلطة تقديرية في التدخل الإدارةوتملك  
 الإدارةوكذلك تملك  أمامها،المشرع لم يلزمها بالتدخل بشأن الحالة المعروضة  أنما دام  الإداري،

فالمشرع  ه،ختيارإحرية  للإدارةيترك المشرع  ماحرية اختيار الوقت الذي تراه مناسبا لذلك التدخل عند
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وتجاربها  ،رتهاخبعلى ضوء  هختيارإفي  لتترخصختيار وقت تدخلها إحرية  للإدارةما يترك  اًكثير
  .السابقة
الذي  الأثرحسب نوع  ،تخاذهإر مضمون القرار الواجب احرية في اختيال أيضاً الإدارةوتملك  

ذلك  أنتتخذه طالما  إننوع القرار الذي يجب  مقدماً الإدارةعلى  المشرع تريد تحقيقه في حالة لم يمل
بسط رقابته على عنصر  إلى مؤخراً الإداري غدى يجنحالقضاء  أن إلا ،68ير مخالف للقانونغ الأثر

تساع من خلال بالإ الآخذة للإدارة،من هوامش السلطة التقديرية  للحد الإدارية،التقدير في القرارات 
التناسب  المبادئ، مبدأهم هذه أو لقراراتها، إتخاذهاالعامة عند  القانونية المبادئببعض  الإدارة إلزام

 ،التأديب قراراتالرئيسي  ومجالهالغلو  بمبدأ .69والأردنيجتهاد القضائي المصري المعروف في الإ
  .70الإداري الضبط قراراتفي  سيماولا  الإجراء،ضرورة  ومبدأ ،التوازن ومبدأ

  تقييد عنصر الغاية: الفرع الثالث

وهذا الهدف لا  ،قراره إصدارمصدر القرار تحقيقه من يتوخىء هي الهدف النهائي الذي  :الغاية
هو تحقيق حسن  أخر،موقع عمل  إلىالقرار بنقل موظف  إصدارفالغاية من  ،مصلحة عامة إلايكون 

 ،حد العقارات الخاصة لتوسعة الطريق العامأ ةقرار بنزع ملكي إصداروالغاية من  ،سير المرفق العام
 باستهدافزم دائما تلا يل الإدارةلكن رجل  ،ة لمستخدمي ذلك الطريقسلامة المروريالالحفاظ على  هو

يصدره من قرارات، فقد يصدر القرار بالمخالفة لقاعدة تخصيص الأهداف، أو بما  ،المصلحة العامة
  .71بقصد الانتقام والإضرار بالمستهدف بالقرار

. 72خاصة، أو نفع شخصيأو أن يستعمل رجل الإدارة سلطته في إصدار القرار لتحقيق مصلحة 
أو عيب الغاية، وبالتالي فإن القرار " بالإنحراف في السلطة" وفي هذه الحالات نكون أمام ما يسمى 

الإداري، إذا إستهدف غير المصلحة العامة، يعتبر غير مشروع ويوصم بعيب إساءة إستعمال السلطة، 
عيب الإنحراف بالسلطة من العيوب  والقضاء على أن. 73أو الإنحراف بالسلطة، وقد أستقر الفقه

ولا يمكن أن يكون عنصر الهدف محلاً للسلطة التقديرية ،وقد قضت . 74الملازمة للسلطة التقديرية
إن عيب إساءة إستعمال السلطة لا يكون محل إثبات إلا عند إستعمال الإدارة " محكمة العدل العليا 

ون سلطتها في إصدار قرارها مقيدة بشروط محددة، لسلطتها التقديرية، ولا يتصور إثارته عندما تك
  . 75"فيكون قرارها سليماً عند توفرها، وغير سليم عند عدم توفرها 

حتى عندما فسلطة الإدارة بخصوص عنصر الغاية مقيدة ،وخاضعة لرقابة القضاء الإداري، 
داري تحت ضغط تشعب النشاط الإ ،داريصدار القرار الإإدارة تحديد الهدف من للإيترك المشرع 

دارية من الرقابة القضائية على القرارات الإ إفلاتن ذلك لا يعني إف ،دارةوتنوع قرارات الإواتساعه، 
 .الغاية منها

نحراف فعيب الإ ،لقراراى بواعث ومقاصد ونية مصدر رن يتحأ ،داري هناودور القضاء الإ
 والمقاصد الشخصية لمصدر القرار الذي يتخذه سليماً وغير ظاهر يتصل بالنوايا في،بالسلطة عيب خ
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ثبات هذا العيب إمر الذي يجعل من والمحل والسبب الأ ،ختصاصوالإ ،جراءاتوالإ ،من حيث الشكل
مكان القاضي ما دام بالإ هل ألا يلج احتياطيفهو عيب . 76و القاضيأ ،لة صعبة بالنسبة للمدعيأمس
 .77لغاء القرارلإ سبب يصلح ،خرآلى سبب إ دانستالإ

شرنا والذي ا أكم ،يفيب الخعلطبيعة هذه ال نظراً ،مر بالغ الصعوبةأنحراف بالسلطة ات الإبثإو
والمحل، والسبب، ويزيد من صعوبة  والشكل ،ختصاصمن حيث الإ ،يستره بعض مظاهر المشروعية

داري يصدر إفكل قرار  ،ثباته على كاهل المدعيالكشف عن عيب الانحراف بالسلطة إلقاء عبء إ
  .78قامة البينة على ما يدعيهإوالسلامة وعلى  من يدعي العكس  ،بقرينة الصحة عاًمتمت

ن القرار أمستقران على  ،داريينن الفقه والقضاء الإإف " :وفي هذا تقول محكمة العدل العليا
  . 79"ن يثبت التعسفأوعلى الطاعن ، بقرينة الصحة اًداري يصدر متمتعالإ

ثبات نحراف بالسلطة بطرق الإلإثبات عيب اإيجيز  ،محكمة العدل العليا اجتهادن ألاحظ وي
ها ملف يو من المستندات التي يحوأ. 80ستعمال السلطة من مجرد قراءة القرارإفقد يثبت سوء  ها،جميع

  .84الخارجة عن النزاع الظروفو من أ .83و بالقرائنأ. 82و من شهادة الشهودأ. 81الدعوى
نحراف ثبات الإحكام يكتفي لإلأا بعضفنجده في ،جتهاد محكمة العدل العليا متذبذبإولكن 

جده في العديد من تطبيقاته يتطلب نفي حين .85ة المفترضةيبالسلطة تقديم ما يزعزع قرينة المشروع
ي وف ،نه صدر صحيحاًأداري يعتبر إقرار  كل نأ " :لى إفتذهب المحكمة  ،الدليل القاطع عن ذلك

ن تشدد المحكمة فيما تستوجبه ألا شك في . 86" ما لم يرد دليل قاطع بخلاف ذلك ،الصالح العامحدود 
 ،كز الضعيفرمام الطاعن ذو المأيشكل عقبه كبيرة  ،نحراف بالسلطةثبات الإمن تقديم دليل قاطع لإ

 اقراراتهدارة بتسبيب الإن المحكمة لا تلزم ألا سيما و ،ثبات دعواهدارة لإلإوغير المتساوي مع جهة ا
نحراف إدارية التي شابها من القرارات الإ ديدلغاء العإمما يحول دون ، لم يلزمها المشرع بذلك ما

  .ثباته إن الطاعن عجز عن لأ ؛بالسلطة
  الإدارة في التقديرعلى سلطة محكمة العدل العليا رقابة  :المبحث الثالث

أي الإداري، فيراقب مشروعية القرار  الإدارية،رقابته على القرارات  الإدارييبسط القاضي 
 إلىتمتد الرقابة القضائية  الأحيانقاضي مشروعية وفي بعض  كونه ،مدى سلامته من الناحية القانونية

الوقائع،وهذا ما تناسبه مع  أو الإداري،القرار  ملائمةب على صفتن للإدارةميدان السلطة التقديرية 
  . ه في المطلبين التاليينسنوضح
  رقابة المشروعية: الأولالمطلب 

أي أن  الإدارية،ينصب على بحث مشروعية القرارات  الإداريأن دور القاضي  إلىيذهب الفقه 
 إدارياً وإلا أصبح رئيساً 87عدم مطابقته للقانونأو  الإداري،صر على فحص مطابقة القرار تمهمته تق

  . مصدر القرارلعلى أ
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القضاء الإداري، رقابة شديدة على مشروعية القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة، يبسط 
  .كما انه يتحقق من مشروعية القرارات الصادرة استناداً لصلاحية تقديرية

أن يكون للإدارة : أن وجود سلطة تقديرية للإدارة معناه".... وقد قررت محكمة العدل العليا 
إن الإدارة " وكذلك  88"ي تراه مناسباً عند تحقق الغرض الذي هدف إليه القانونسلطة اتخاذ الموقف الذ

عندما تتصرف في العمل بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية لا تتمتع بسلطة تحكمية بل بسلطة تحدها 
حدود المشروعية المختلفة، بمعنى انه يجب على عضو الإدارة أن يسعى إلى تحقيق الهدف الذي ارتآه 

  .89"نونالقا
ولقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على عدم مشروعية القرار الإداري إذا استند إلى واقعه 

إن مخالفة مجلس الوزراء للقانون بإصداره قراراً بقبول استقالة المستدعي " غير موجودة مادياً لذلك 
  90"للإلغاء التي لم يقدمها أصلاً، لا يجعل قراره منعدماً، بل يكون باطلاً وقابلاً 

ودرج القضاء الإداري في الأردن بثبات كما هو مستقر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي على 
فرض رقابته على التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار، إذ يتحقق من صحة التكييف 

لذلك قضت المحكمة القانوني الذي أسبغته الإدارة على الوقائع لتبرير قرارها من الناحية القانونية 
إن أسباب القرار الإداري تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف مدى صحتها من الوجهة " بقولها 

  .91"الواقعية، أو من جهة مطابقتها للقانون نصاً وروحاً
وقد تعددت تطبيقات محكمة العدل العليا وهي بصدد فرض رقابتها على الوصف القانوني الذي 

رارها، فنجدها أحياناً أقرت التكييف القانوني الذي أبدته الإدارة، وألغت في أحياناً تسبغه الإدارة على ق
  . المطعون بها؛ لان الإدارة لم تعط الوصف القانوني الصحيح للوقائع تأخرى القرارا

ونجد في مجال التأديب الوظيفي، أن القضاء الإداري يبسط رقابته على تكييف الإدارة للوقائع 
ا مخالفة مسلكية في ظل عدم تحديد القانون للمخالفات المسلكية على سبيل الحصر فألغت التي تعتبره

المحكمة العديد من القرارات التأديبية؛ لان الإدارة لم تعط الوصف القانوني الصحيح للوقائع حيث أن 
  .92"مسلك الموظف لا يشكل استغلالا للوظيفة

بالتكييف القانوني الذي أضفته الإدارة على الوقائع وبالمقابل نجد أن محكمة العدل العليا أقرت 
التي تشكل مخالفة مسلكية بحق المستدعي، تستوجب العقاب التأديبي، كعدم احترام الرؤساء الإداريين 

،أو استغلال الوظيفة للحصول على منافع مالية 94، أو عدم الإنتاجية في العمل93بنعتهم بكلمات نابية
  .95للموظف

بط الإداري، أقرت محكمة العدل العليا بحقها في بسط رقابتها على صحة وفي مجال الض
 96التكييف القانوني للوقائع التي تشكل الأسباب الواقعية لإجراءات الضبط الاداري في الظروف العادية

  . 97والظروف الاستثنائية
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إليه، لذا لا يجوز ويحدث أحياناً أن يحدد المشرع السبب الذي يجوز للإدارة أن تتدخل استناداً 
وبما أن : " لها الاستناد إلى واقعة أخرى غير تلك التي حددها المشرع، فقد قضت محكمة العدل العليا

السبب لا يعتبر من الأسباب التي توجب رفض التجديد؛ لأن المادة المذكورة اشترطت صدور حكم 
  .98"يستند إلى أساس قانوني سليمبالإدانة؛ لا مجرد الاتهام فإننا نرى أن القرار المشكو منه لا 

وترفض محكمة العدل العليا بسط رقابتها على ما يستجد من أسباب، نظراً لأن القرار محل 
 .99"الطعن لم يستند إليها

  رقابة الملائمة: المطلب الثاني
يبسط القضاء الإداري رقابته على الوجود المادي للوقائع التي استند إليها القرار وكذلك وصفها 
القانوني، وينتقل أحياناً إلى مستوى متقدم، فيراقب تقدير أهمية الوقائع، ومدى تناسبها مع أهمية 
وخطورة القرار، وهي مسألة تعد من صميم السلطة التقديرية للإدارة، أي أنه يتجاوز مراقبة 

  .100المشروعية إلى مراقبة الملائمة
قرارات الإدارية ويتركها للإدارة لتقديرها، إلا والقضاء الإداري وإن كان يتجنب مراقبة ملائمة ال

أن رقابته على فحص الملائمة تقتصر على القدر الذي يوصله إلى التحقق من مشروعية القرار محل 
الطعن، أي أن القاضي الإداري يبحث فيما إذا كانت الإدارة عند استخدام سلطتها التقديرية قد خرجت 

  .من نطاق المشروعية
ديرية للإدارة، ليست سلطة تحكمية، ويسعى القاضي إلى جعلها مقيدة بالمشروعية فالسلطة التق

إن وجود سلطة تقديرية للإدارة، ليس معناه ترك الأفراد لمحض : " ،وقد قضت محكمة العدل العليا 
 أن تكون للإدارة سلطة اتخاذ الموقف الذي: رغبات الإدارة، دونما حد لسلطتها في التقدير وإنما معناه

  101"تراه مناسباً، عند تحقق الحالة التي هدف إليها القانون
امتدت رقابة محكمة العدل العليا إلى حد الولوج إلى دائرة ملائمة القرار الإداري، ولا سيما 
القرارات التأديبية، فراقبت تقدير الإدارة لجسامة الوقائع التي بررت إصدار القرار، ومدى التناسب بين 

وراقبت المحكمة أيضاً قرارات الضبط الإداري، من . والجزاء التأديبي الذي تم فرضه الخطأ التأديبي
حيث ملائمة الوقائع المكونة لسبب القرار الضبطي ، فيما يستهدفه من محافظة على عناصر النظام 
 العام، كما أقرت المحكمة بحقها برقابة الظروف الخارجية المصاحبة لإصدار القرار، والتي يتطلبها

لاشك في أن بسط الرقابة القضائية على تقدير  102.القضاء الإداري لحسن ممارسة الصلاحية التقديرية
الإدارة في مجال القرارات التأديبية يحقق حماية قضائية فعالة للموظفين العمومين، تقيهم تعسف 

  . السلطة التأديبية ومغالاتها في تقدير جسامة الأفعال المنسوبة إليهم
من حيث ما يسند إلى المستدعي عدم اللياقة، فإنه لم يثبت من : "محكمة العدل العليا وقد قضت

الملف ما يسند هذا السبب، إلا إذا اعتبر عدم اللياقة هو غياب المستدعي بضع ساعات، لا يتجاوز 
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باً وهذا السبب لا يستدعي فصل الموظف، إذ يعتبر ضر. مجموعها اليوم الواحد من أيام الدوام الرسمي
  .103"من الغلو في استعمال السلطة

  

وتذهب محكمة العدل العليا إلى أن رقابة التناسب بين جسامة الفعل ونوع العقوبة التأديبية 
إن الإدارة عندما تتخذ إجراء بمقتضى القانون، يتعين عليها :" ومقدارها، رقابة مشروعية فقد قضت 

المشرع، من منحها الصلاحية، لاتخاذ الإجراء، وإلا  أن لا تتجاوز روح القانون، والهدف الذي تغياه
  104" كان إجراؤها مشوباً بالغلو، وخارجاً من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية

إن مشروعية هذه السلطة التي هي سلطة تقديرية هي أن لا يشوب " وقضت في حكم آخر 
يكون هناك ملائمة بين خطورة الذنب الإداري استعمال هذه السلطة غلو في إيقاع العقوبة، إذ يجب أن 

  .105"،وبين نوع الجزاء ومقداره
وبناء عليه، يتعين على السلطة التأديبية عدم المغالاة في اختيار العقوبة التأديبية وإلا تعرض 
قرارها للإلغاء لعدم مشروعيته، وتتمثل عدم المشروعية في هذه الحالة في عدم التناسب بين جسامة 

  . عال المنسوبة للموظف، ونوع ومقدار الجزاء التأديبي الذي فرض عليهالأف
وفي المقابل قررت محكمة العدل العليا في بعض أحكامها صحة وسلامة تقدير الإدارة لقراراتها 
( التأديبية، فلا يشوبها غلو في التقدير، وجاءت متناسبة مع جسامة الأفعال المنسوبة للمستدعي

وحيث لا نجد في قرار المستدعى ضده، المطعون فيه، انطوائه على قسوة :" فقد قضت ). الطاعن
  106."شديدة، وهناك ملائمة بين خطورة الذنب الإداري، الذي أتاه المستدعي، والجزاء المفروض عليه؛

وهذا الاجتهاد المحمود لمحكمة العدل العليا في توسيع مظلة الرقابة القضائية من شأنه تضييق 
  . لتقديرية التي تتمتع بها الإدارة، كما انه ضمانه هامة للأفراد في مجال العقوبات التأديبيةالصلاحية ا

وفي مجال قرارات الضبط الإداري، أقرت محكمة العدل العليا بحقها في رقابة تقدير الإدارة، 
  . لتناسب الوقائع مع قراراتها الضبطية

ن يكن مفوضاً بممارسة الصلاحيات إن مساعد محافظ العاصمة، وإ: " وقد قضت المحكمة
بحق الأشخاص الذين يقومون  1971لسنة ) 7(المخولة لرئيس الوزراء، بمقتضى نظام الدفاع رقم 

بأعمال تخل بسلامة المملكة، إلا أن هذا الإجراء الذي يتخذه إعمالاً لهذا النص، يخضع لتقدير القضاء 
  .107"صداره،من حيث ملائمة الظروف، والوقائع التي دعت إلى أ

. يستحق الثناء 108وهذا الاجتهاد الذي أكدته محكمة العدل العليا في العديد من أحكامها اللاحقة 
لهذا فرض القضاء . فمنح الإدارة صلاحية تقديرية، لا يعني ذلك منحها صلاحية مطلقة لتفعل ما تشاء

  . وتحقق حماية فعالة للأفراد الإداري العديد من القيود القضائية التي تحد من السلطة التقديرية
وتأكيداً للحماية القضائية، تبسط المحكمة رقابتها على الظروف المصاحبة لإصدار القرار، 

  .فتتحقق من أن مصدر القرار قد وضع نفسه في أفضل الظروف لممارسة صلاحيته التقديرية
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عدة عناصر توضح ماهية أفضل الظروف  109فقد أوردت محكمة العدل العليا في أحد أحكامها 
التي يجب أن يضع مصدر القرار نفسه فيها، وهو بصدد ممارسة صلاحيته التقديرية، والتي من شأن 

ومن أهم هذه العناصر، الاطلاع على . عدم توافرها المساس بمشروعية القرار الصادر والحكم بإلغائه
ي إصداره، فذلك يجعل الإدارة متيقنة من موضوع المعلومات اللازمة لإصدار القرار، ثم التأني ف

  . القرار الناجم عن فحص ودراسة جميع الوثائق والمعلومات، ذات العلاقة بالقرار مما يحقق مشروعيته
إن الاطمئنان إلى المصلحة العامة، التي تقضي بإحالة أي : " فقد قضت محكمة العدل العليا

لرجل الإدارة، ما لم يطلع على طريقة الموظف في وظيفته  موظف على التقاعد، لا يمكن أن يتوافر 
وأن قرار : "وقضت أيضا. 110"ويستوثق من ذلك، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بدراسة ملف خدمة الموظف

الإحالة على الاستيداع، صدر بذات اليوم الذي صدر فيه تنسيب الوزير الأمر الذي يشير إلى أن 
  111"لع على ملف خدمة المستدعيمجلس الوزراء الموقر، لم يط

ونرى أن هذا الاجتهاد لمحكمة العدل العليا، يحقق ضمانه لفئة الموظفين العمومين تلزم مصدر 
القرار بالاطلاع على سيرة الموظف، وبذا تحميه من حيف وتعسف الإدارة فيلغى قرارها إن هي 

  .تجاهلت ذلك 
ستقر، فهي وعلى النقيض من هذا الاجتهاد، إلا أننا نجد أن اجتهاد المحكمة السابق، غير م

اعتبرت أن عدم اطلاع مصدر القرار على ملف الموظف، لا يتعارض مع أفضل الظروف التي يجب 
  .عليه أن يضع نفسه فيها، أثناء ممارسة الصلاحية التقديرية، وبالتالي لا يؤثر على مشروعية القرار

زراء لم يطلع على ملف المستدعي، والذي يشهد أما القول بأن مجلس الو: " فقد قضت المحكمة 
له بالكفاءة والجدية، فإن هذا بفرض صحته لا يصلح سببا للطعن بقرار مجلس الوزراء بإحالته على 
الاستيداع؛ لأن الملف الوظيفي ليس الوعاء الوحيد، الذي يستمد منه دحض مشروعية القرار المطعون 

  . 112..."فيه
إن الادعاء بأن مجلس الوزراء لم يضع نفسه في أفضل : " المحكمةوفي حكم أخر قضت 

الظروف عند إصداره القرار المطعون فيه، بقي مجرد ادعاء وبقي القرار متمتعاً بقرينة السلامة، ولم 
يرد ما يزعزع هذه القرينة، إذ يكفي أن يطلع مجلس الوزراء على تنسيب الوزير المختص، ويتداول 

113"ى تقرير شفوي منهفيه، أو يستمع إل
.  

وتعتبر محكمة العدل العليا أن التأني في إصدار القرار، تقتضيه أفضل الظروف التي يتوجب 
على مصدر القرار أن يضع نفسه فيها ، فيجب أن يستغرق اتخاذ القرار فترة زمنية، تتيح لمصدره 

لقرار لا يمكن مصدره من دراسته وتمحيصه، وعلى النحو الذي يكفل مشروعيته فالتسرع في إصدار ا
  .114تقدير مدى مشروعيته، كما أنه دليل على أن مصدر القرار لم يضع نفسه في أفضل الظروف

وعليه فإن اجتهاد محكمة العدل العليا، متذبذب وغير مستقر في بسط الرقابة القضائية على ما 
  . أورده من عناصر، تشكل أفضل الظروف لممارسة السلطة التقديرية
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  :تمة الخا

بعد هذه الجولة من البحث في رقابة محكمة العدل العليا الأردنية على سلطة الإدارة في التقدير، 
تبين لنا فائدة وأهمية السلطة التقديرية للإدارة، وكذلك خطورتها، أن هي بقيت في مأمن من رقابة 

البحث، من خلال بيان وقد تناولنا موضوع . القاضي الإداري، كونه الملاذ لحماية مبدأ المشروعية
ماهية السلطة التقديرية للإدارة، ونطاقها ،والحدود التي رسمها القضاء الإداري لهذه الصلاحية، والتي 
من شأنها التضييق من هذه السلطة الخطيرة ، ولقد وصلت اجتهادات محكمة العدل العليا درجة متقدمة 

بت الوجود المادي للوقائع التي جعلتها الإدارة في بسط رقابتها على صلاحية الإدارة التقديرية، فراق
سبباً لقرارها، وراقبت صحة تكييفها القانوني، وأوجبت المحكمة لمشروعية القرار الإداري أن يضع 
مصدر القرار نفسه في أفضل الظروف، لممارسة صلاحيته التقديرية ، كما اشترطت لمشروعية 

التقدير ، وذلك لضمان حسن استخدام الإدارة لصلاحيتها القرار، أيضاً عدم مغالاة مصدر القرار في 
  .التقديرية، واستهداف الصالح العام، وهو الغاية من منحها هذه الصلاحية 

وفي نهاية بحثنا، خلصنا إلى إبداء جملة من التوصيات، نعتقد أن الأخذ بها من شأنه تعزيز  
  . رقابة محكمة العدل العليا على مشروعية قرارات الإدارة

يتعين على محكمة العدل العليا الموقرة، أن تضبط اجتهادها المتعلق بعدم جواز استيفاء  :أولاً  
  . الشكلية في القرار الإداري، بإجراء لاحق 

يتعين على محكمة العدل العليا الموقرة ، أن تضبط اجتهادها المتعلق بحالات إنعدام  :ثانياً 
  . القرار الإداري 

تحدد محكمة العدل العليا الموقرة ، اجتهادها الخاص، بضرورة أن يضع  يفضل أن :ثالثاً 
مصدر القرار نفسه في أفضل الظروف لإصداره، فيجب أن تحدد المحكمة ماهية هذا القيد المهم على 

  . ممارسة الإدارة لصلاحياتها التقديرية 
ات عيب الانحراف بالسلطة، يتعين على محكمة العدل العليا الموقرة ، أن تتساهل في إثب :رابعاً 

لأنه من الصعب على الأفراد إثبات هذا العيب الخفي، فهو عيب نفسي داخلي، فيجب أن تمد يد العون 
  . للأفراد، لكشف انحراف الإدارة وخروجها عن المشروعية في استخدام سلطتها التقديرية 

زعزعة قرينة السلامة التي يتعين على محكمة العدل العليا الموقرة ، تحديد ماهية  :خامساً 
  .   اعتدت بها في مجال إثبات عدم مشروعية القرارات المطعون بها
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